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  : ملخص

الجزائیة لیس فقط لتیسیر  عاصرة في ظل تطور التشریعاتسعى السیاسة الجزائیة المُ تَ        

 ،نازعات الجزائیةمة لحل المُ لاءَ رونة ومُ الإجراءات الجزائیة، وإنما الأخذ بوسائل أكثر مُ 

حتى یكون من شانھا الإسھام في علاج أزمة العدالة من خلال على الأقل التقلیل من الإجرام، 

، وضمان إدماج المجرمواللجوء إلى بدائل العقوبات السالبة للحریة، والعمل على إعادة 

  .مساعدة الضحیة في جبر الضرر

دع في القضاء على ظاھرة الإجرام ورَ  صور العقوباتدرك حقیقة قُ أَ المشرع الجزائري        

تعددة المجرمین، ومن ثم بلوغ عدالة جزائیة نوعیة، كما تجلت لھ الانعكاسات السلبیة مُ 

، لاسیما بالنسبة للطفل الجانح، الأمر الذي دفعھ الأوجھ المترتبة على العقوبات السالبة للحریة

  .إلى استحداث بدائل لحل المنازعات الجزائیة ومن بینھا الوساطة الجزائیة

  .مایةدماج، حِ ح، وساطة، إِ انِ طفل، جَ  : كلمات مفتاحیة

Abstract:   
    Seeking contemporary penal policy in light of the development of the 

penal legislation not only to facilitate criminal procedure, but the 
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introduction of more flexible and appropriate means to resolve disputes 

criminal procedure so that would contribute to the treatment of the 

crisis of justice through at least reducing the crime, resorting to 

alternatives to custodial sanctions, and work on the reintegration of the 

offender, and to ensure that the assistance of the victim reparation. 

   The Algerian legislature realized the fact palaces of sanctions in the 

elimination of the phenomenon of crime and deterring offenders, 

therefore the attainment of quality, penal justice It also reflected the 

negative repercussions of the multifaceted implications of penalties 

involving deprivation of liberty, especially for the child offender, which 

paid to develop alternatives to resolve disputes criminal procedure 

Including mediation in criminal matters. 

Keywords: Child, delinquent, mediation, integration, protection. 
 

  

 henider86@hotmail.com-manal : یمیل، الإمنال حنیدر: المؤلف المرسل -1

    :مقدمة

في نسیج  كبیراً  حدث شرخاً عمل الجریمة على تفكیك المجتمع، إذ تُ تَ        

عاش یكشف كیف لا والواقع المُ  .راره في شتى المیادینفتضرب استق علاقاتھ،

لذلك تسعى الدول بمختلف أجھزتھا إلى وضع  ،مرقتبل العُ نات في مُ ل الجُ بان جُ 

بالعقوبات  روراً من التدابیر الوقائیة، مُ  الاستراتیجیات اللازمة لمحاربتھا، بدءً 

  .صلاحيإلى البدائل ذات البعد الإ الردعیة السالبة للحریة، وصولاً 

عاصرة وفي ظل ما یشھده العالم من تطور تتجھ السیاسة الجنائیة المُ       

تح المجال للأخذ حاكمة، وإنما فَ تكنولوجي، لیس فقط إلى تیسیر إجراءات المُ 

یة لحل المنازعات الجزائیة والإسھام في علاج أزمة العدالة ضائِ بوسائل أكثر رِ 

بي في توصیتھ المتعلقة بمساھمة الأفراد الجزائیة، لاسیما وان المجلس الأورو

كومات الدول الأعضاء على حُ  ثَّ ، حَ 23/6/1986في السیاسة الجنائیة بتاریخ 
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تجھة إلى منع الإجرام، واللجوء إلى ضرورة تحضیر وتطبیق سیاسة جنائیة مُ 

  .ساعدة الضحیةبدائل العقوبات السالبة للحریة وضمان مُ 

حاولة إیجاد بدائل قارنة في مُ حذو التشریعات المُ ذا شرع الجزائري حَ المُ       

طاق للعقوبات السالبة للحریة التي باتت تقلیدیة، لعجزھا في الحد من تقلیص نِ 

ترتبة تعددة الأبعاد المُ جرمین، وكذلك الانعكاسات السلبیة مُ دع المُ الإجرام ورَ 

جھزة القضاء عنھا، سواء بالنسبة للمحكوم علیھ ذاتھ أو أسرتھ، أو بالنسبة لأ

رھقة أمام كثرة القضایا وطول إجراءاتھا، وھو ما یؤثر بلا شك التي باتت مُ 

ثقل كاھل خزینة الدولة بالمصاریف على نوعیة الأحكام والقرارات بشأنھا، ویُ 

  .ؤسسات العقابیةخاصة على المُ 

 رس الطرق البدیلةشرع الجزائري بعد أن كَ فعت المُ عمقة دَ ھذه النظرة المُ       

، إلى استحداث بدائل لحل المنازعات الجزائیة، 1لحل المنازعات في شقھا المدني

واقر  ،2خالفاتفي المُ  ''لحالصُ ''رس غرامة أو إیجاد عقوبات من نوع خاص، فكَ 

في الشق الجزائي من خلال  ''الوساطة''، واستحدث 3''العمل للنفع العام''

 37مكرر إلى  37(مواد ، وال124-15من القانون رقم) 115-110(المواد 

صوصیة خُ  مدى نتساءل عنوعلیھ  .025-15من القانون رقم) 9مكرر

  ؟حلطفل الجانِ ا إسھامھا في إعادة إدماجھوطة الجزائیة الوسا

  :التطرق إلى المحاور التالیة شكالیةتقتضي الإجابة عن ھذا الإ     

  تحدید بعض المفاھیم؛ .1

  ح؛نِ االجَ الوساطة الجزائیة للطفل مُبررات . 2

  ؛ینحلجانِ ا لفئةل أحكام الوساطة الجزائیة طاق إعمانِ خُصوصیة . 3

  .وسبل تنفیذه ینالجانحب الخاصاتفاق الوساطة . 4

   تحدید بعض المفاھیم؛ .1
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لاسیما تحدید الدراسة، التعریج على بعض المفاھیم ذات الصلة ب حاولنُ     

 لممثل الشرعي للطفلا، )2.1( ومعنى الطفل الجانح، )11.( معنى الطفل

  ).4.1( شد الجزائيوأخیرا سن الرُ ، )3.1(

، الطفل على النحو 6اتفاقیة حقوق الطفلرفت المادة الأولى من عَ : الطفل .1.1

ل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة، عني الطفل كُ لأغراض ھذه الاتفاقیة، یَ ''التالي، 

  .''طبق علیھنشد قبل ذلك بموجب القانون المُ ما لم یبلغ سن الرُ 

، ھو الآخر عرف من خلال 7المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاھیتھ     

صدق على أي إنسان یقل صطلح الطفل یَ المادة الثانیة منھ الطفل، بحیث اعتبر مُ 

المقصود  حددفقد ، قانون حمایة الطفل الجزائريأما  .8عاماً  18مره عن عُ 

سن الثامنة عشر كل شخص لم یبلغ ''بالطفل على غیر عادتھ، فعرفھ على انھ 

واعتبره '' دثحَ ''صطلح أخر وھو وفي الوقت ذاتھ استعمل مُ  .''سنة كاملة) 18(

  .9صطلح الطفلبأنھ یفید نفس معنى مُ 

نطلق تطابق المواثیق الدولیة مع التشریعات الداخلیة في شان وعلیھ ومن مُ       

ون ھ دُ نُ شخص طبیعي سِ  لكُ ''عرف الطفل على أنھ تعریف الطفل یجعلنا نُ 

  .''سنة) 18(الثمانیة عشر 

مره عن لا یقل عُ جرما ومُ  رتكب فعلاً ھو الطفل الذي یَ : الطفل الجانح .2.1

  .10نھ تكون من یوم ارتكابھ الجریمةوالعبرة في تحدید سِ  .سنوات) 10(عشرة 

ھو ولیھ أو وصیھ أو كافلھ أو المقدم أو : الممثل الشرعي للطفل. 3.1

  .11حاضنھ

والعبرة في  .ةسنة كامل) 18(لوغ ثماني عشر ھو بُ : شد الجزائين الرُ سِ . 4.1

  .12ن الطفل الجانح یوم ارتكاب الجریمةسِ شد الجزائي تكون بِ ن الرُ تحدید سِ 

  :الوساطة الجزائیة للطفل الجانحمُبررات . 2
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، )1.2( التطرق إلى تعریف الوساطة الجزائیة الخاصة بالطفل الجانح حاونُ      

والمحافظة منھم  لاطفالأعرج على دورھا في إعادة إدماج الجناة خاصة ثم نُ 

  ).2.2( على اللحمة بین الأفراد داخل المجتمع

  :الوساطة الجزائیة تعریف. 1.2

عد الوساطة الجزائیة احد أھم أشكال التحول من العدالة العقابیة التقلیدیة تُ      

عد الاجتماعي في المنازعات راعاة البُ مُ إلى العدالة الرضائیة التي تقوم على 

لطة الدولة في العقاب على تطور سُ  اً ؤشرالجزائیة، وھي في الوقت ذاتھ مُ 

ظیت الوساطة الجزائیة في نطلق حَ من ھذا المُ  .مومیةوإیجاد بدائل للدعوى العُ 

شرع الذي لیس من عادتھ تقدیم كما أن المُ ، )1.1.2( تعریفھا باھتمام الفقھ

  ).2.1.2( تعریفبھا خصخر للأشیاء ھو الآ تعریفاً 

  :التعریف الفقھي للوساطة الجزائیة.1.1.2

ستھدف نظام یَ ''رف جانب من الفقھ الفرنسي الوساطة الجزائیة بأنھا عَ       

ویستلزم تدخل شخص  ،صالحة بین أشخاص أو أطرافصول إلى اتفاق أو مُ الوُ 

ا جانب آخر من الفقھ فقد عرفھا أم. ''أو أكثر لحل المنازعات بالطرق الودیة

حل طریق غیر تقلیدي لحل المنازعات بواسطة شخص ثالث، كانت تُ ''على أنھا 

  .13''عةعتادة بمعرفة قاضي الواقِ للأوضاع المُ  وفقاً 

لاحظ على ھذا الاتجاه من الفقھ ھو تعریفھ للوساطة الجزائیة من حیث ما یُ       

نطلق الغایة آخر من الفقھ عرفھا من مُ جد إلى جانبھ فریق الموضوع، لذلك وُ 

على  حاول بموجبھ شخص من الغیر بناءً إجراء یُ ''رجوة منھا واعتبرھا بأنھا المَ 

اتفاق الأطراف وضع حد لحالة الاضطراب التي أحدثتھا الجریمة، عن طریق 

عن  عن الضرر الذي حدث لھ، فضلاً  صول المجني علیھ على تعویض كافٍ حُ 

  .14''نيإعادة تأھیل الجا

  :التعریف القانوني للوساطة الجزائیة. 2.1.2
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على الرغم من أن المشرع لیس من اختصاصھ الإدلاء بتعریف للشيء، إلا       

من تلك  .للوساطة الجزائیة أن بعض التشریعات لم تتوانى في وضع تعریف

لي، القانون البرتغالي، والقانون البلجیكي، والقانون الما التشریعات نذكر مثلاً 

  .15عن توصیة المجلس الأوربي فضلاً 

رف المشرع الجزائري في ھذا الشأن حذا حذو تلك التشریعات، بحیث عَ       

المتعلق بحمایة الطفل، على  12-15الوساطة الجزائیة من خلال القانون رقم

مثلھ الشرعي من آلیة قانونیة تھدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح ومُ ''أنھا 

وي حقوقھا من جھة أخرى، وتھدف إلى إنھاء ن الضحیة أو ذَ جھة، وبی

لأثار الجریمة،  المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت لھ الضحیة ووضع حداً 

  .16''دماج الطفلساھمة في إعادة إِ والمُ 

لاحظ على التعریفات الفقھیة والقانونیة للوساطة الجزائیة أنھا تراوحت المُ       

وتجاھلت دور القضاء في الإشراف على الوساطة موم والتخصیص، بین العُ 

نوطة مومیة لیست مَ وعلیھ فان الوساطة الجزائیة كبدیل للدعوى العُ . ككل

لقضاء من عزل عن إشراف الطفل الجانح من جھة، ولیست في مَ با صیصاً خِ 

تكاملة تتمثل في إنھاء لوغ مقاصد مُ إلى بُ  تھدف خصیصاً  كما أنھاجھة أخرى، 

، وھو ما یُشكل تھمر الضرر للضحیة وفتح المجال لإعادة إدماج المُ المتابعة وجب

وھذا ما یمیزھا عن العقوبات السالبة للحریة  ، طبعاً مُوازنة بین اطراف القضیة

  .التي أضحت تقلیدیة

  :بررات الوساطة الجزائیةمُ . 2.2

 موماً ع مسار الوساطة الجزائیة المنتھج في العدید من الدول عتبُ من خلال تَ      

  :بررات تفعیلھا فیما یليیمكن إجمال مُ  ،والجزائر تحدیداً 

جرمین وتنوعھم من حیث الجنس طاق التجریم، وارتفاع نسبة المُ اتساع نِ  -     

قابل الإسراف في تحریك الدعوى العمومیة، كون ھذه زمھ في المُ ن، لاَ والسِّ 

في  تفردھا وسلطتھاعبر الدولة عن الأخیر من بین الآلیات التي من خلالھا تُ 
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لازمة ذات وجھین،  یلاداً ذلك الاتساع والتنوع مِ شَكَّل وبلاشك  ،توقیع العقاب

وعاجزة عن بلوغ  ،جردة من مفعولھایرورة العقوبة مُ منھا في صَ  الأولیتمثل 

ول الإجراءات الجزائیة في للازمة فتمثل في طُ  الثانيأما الوجھ  .مقصدھا

ما تقدم كان التفكیر في إیجاد بدائل للعقاب أمر  على لذلك وتأسیساً . عظمھامُ 

  .صوصھا القانونیةكرسھ التشریعات في نُ بل أن تُ قعاش رضھ الواقع المُ حتوم فَ مَ 

ھتمین بقطاع العدالة في الجزائر، وبحكم التركیبة الشبابیة مع المُ جاد یُ كیَ  -     

ق علیھ صدُ ن یَ م شباب، منھم مدانین ھُ للمجتمع الجزائري، على أن اغلب المُ 

ن الرشد الجزائي ولا یزال في مقتبل ومنھم من یتمتع بسِ  ،عت الطفل الجانحنَ 

نح بسیطة، ، أو حبسھم في جُ ؤقتاً عد توقیفھم للنظر، أو حبسھم مُ یُ  لذلك. مرهعُ 

على البلاد  در نفعاً في میادین تُ  لطاقتھم التي من الأولى استغلالھا إیجاباً  استنزافاً 

طورتھم على السوابق فتزداد خُ '' أرباب''فة نھم قد یكتسبون صِ كما أ .والعباد

على أن  المجتمع لاختلاطھم بأخطر المجرمین داخل المؤسسات العقابیة، فضلاً 

حرم العدید من أسرھم مما یفتح المجال لانحراف العقوبات السالبة للحریة تَ 

  .17غرق المجتمع في الإجرامالأحداث، وھو ما یُ 

وجد جرائم وبحكم طبیعتھا ولعدة اعتبارات لا تستدعي قة تُ في الحقی -     

للانعكاسات السلبیة المترتبة على ھذه الأخیرة،  العقوبة السالبة للحریة، نظراً 

تفق عنھا جتمع ككل، ولقد كان لھذه الحقیقة المُ تھم ذاتھ أو على المُ على المُ  سواءً 

والمؤتمرات الدولیة صدى بالغ انعكس على التوصیات المنبثقة عن المحافل 

رورة استبعادھا أو على الأقل بخصوص العقوبات السالبة للحریة، وبالنتیجة ضَ 

  .إرجائھا في التطبیق

في ظھور اتجاھات حدیثة تدعو إلى  تلك الحقیقة كان لھا صدى أیضاً  -     

راعي ھا سرعة الفصل في المنازعة، وتُ متُ إیجاد بدائل للدعوى العمومیة، سِ 

جبر الضرر بإعادة الحق لأصحابھ أو عن طریق لاجتماعیة، وتُ الأبعاد ا

  قابل تكون للعقوبة فیھا الدور الفعال في تأھیل الفرد وإعادة التعویض، وفي المُ 
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  .إدماجھ في المجتمع من جدید، ولعل الوساطة الجزائیة من أھم تلك البدائل

ھم من بین مقاصد عد الحفاظ على تلاحم أفراد المجتمع الواحد وتماسكیُ  -     

مأنینة والعیش بسلام بعیدا عن الشریعة السمحاء، لما ینجر عن ذلك من طُ 

الانتقام، ولعل الوساطة الجزائیة لاسیما وأنھا تجمع بین المشتكى منھ والضحیة 

عد دعامة من تلك الأھداف التي تُ  لیتفقا تحت إشراف القضاء، فیھا ما یحقق قدراً 

  .أساسیة لكل مجتمع

رجح أننا نُ  ؤیدین لآلیة الوساطة الجزائیة، إلاَّ بغض النظر عن المُ عموماً و      

ستوى ما ذھب إلیھ البعض في القول بان الوساطة لم تحظى بعد بالإجماع على مُ 

صوصي لاتفاق الوساطة الجزائیة یجعل منھا ع الخُ القضاء، خاصة وان الطابِ 

ببعض الحقوق الأساسیة،  اً مومیة، وكذا مساسصخصة للدعوى العُ من الخَ  نوعاً 

  .من ازدواج العدالة مثل نمطاً عن كونھا تُ  كحق الادعاء والدفاع، فضلاً 

  :ینحلجانِ ا لفئةل أحكام الوساطة الجزائیة طاق إعمانِ خُصوصیة . 3

مكنة الإعمال لمختلف طاقھا الشخصي مُ أحكام الوساطة الجزائیة من حیث نِ       

فھل  ،)1.3()شد الجزائين الرُ لجانح وبالغ سِ ا(مریة في المجتمع الفئات العُ 

قابل من حیث الموضوع لتحل كل المنازعات المترتبة على مختلف تصلح في المُ 

    ).2.3(أصناف الجرائم 

  :عمال الوساطة الجزائیة من حیث الأشخاصمجال إِ . 1.3

في الشخص ) نالسِ (على أساس المعیار الزمني  میز بناءً مكن أن نُ یُ       

الجانح ) الطفل(خاطب بأحكام القانون الجزائي بین فئتین، الشخص یعي المُ الطب

أي الذي بلغ سن  وھو محل اھتمامنا في ھذه الدراسة، والشخص الراشد جنائیاً 

  .شد الجزائيالرُ 

لا أنھ  غیر .رف الوساطةشرع الجزائري وعلى غیر عادتھ كما أسلفنا عَ المُ      

عریف بان الوساطة قاصرة من حیث الأشخاص نطلق ذلك التالقول من مُ  مبغيی

بالغین سن الرشد كرسة أیضا بالنسبة للعلى الطفل الجانح فقط، بل ھي مُ 
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مكن الجزم بان الوساطة یُ لذلك  .روط إعمالھامتى توافرت شُ  الجزائي، طبعاً 

تاحة لكل شخص طبیعي بعض النظر عن معیار السن، غیر انھ في كآلیة ھي مُ 

ون الجنایات وبغض النظر رة على مواد الجنح والمخالفات دُ قابل تظل قاصالمُ 

  .18سن الرشد الجزائيل اً أو بالغ جانحاً  رتكبھا سواء كان طفلاً عن مُ 

  :التعلیق على مَحل إعِمال أحكام الوساطة للجانحین. 2.3

المتعلق بحمایة الطفل، لا نجد أیة نص  12-15بأحكام القانون رقم عملاً       

للوساطة، غیر انھ في  أو محلاً  مكن أن تكون موضوعاً التي یُ  حدد الجرائمیُ 

صنف الجرائم حظر طورة الذي على أساسھ تُ نطلق معیار الخُ قابل ومن مُ المُ 

حدد لكن لم یُ  .20خالفاتنح والمُ ، وأجازھا في الجُ 19إجراء الوساطة في الجنایات

خالفة نحة أو مُ صنف على أنھا جُ تلك الجرائم لاسیما وان أنواع الجرائم التي تُ 

القبول بأنھا قد تكون  لیس من المُستساغقابل كثیرة یصعب حصرھا، وفي المُ 

ھل كل الجرائم التي  نتساءلالأمر الذي یجعلنا . تناول الطفل الجانحلھا في مُ كُ 

  مكن أن تخضع للوساطة؟ یرتكبھا الطفل الجانح وتأخذ وصف جنحة أو مخالفة یُ 

الطفل بھذا الشأن، وجب علینا  ي قانون حمایةف في ظل غیاب نص صریح      

من  147فبالرجوع إلى نص المادة  .ذات الصلة النصوص القانونیةتمحیص 

تطبق أحكام قانون الإجراءات ''التي تنص على انھ  12-15قمرالقانون 

فیھ إحالة نعمل على  إذاً . ''الجزائیة فیما لا یتعارض مع أحكام ھذا القانون

  .ن خلالھااستنباط الحكم م

نص صراحة على أن  02-15حالة نجد أن الأمر رقمعمالا بتلك الإِ إِ        

لكن الجدید فیھ والممیز لھ ھو انھ ذكر  .في الجنح والمخالفات الوساطة لا تتم إلاَّ 

من الجرائم التي تأخذ وصف الجنحة على سبیل الحصر، الأمر الذي  أنواعاً 

رتكب من طرف الطفل مكن أن تُ ھا التي یُ مرة أخرى ھل ھي نفس للتساؤلیدفعنا 

عالجتھا عن طریق الوساطة؟ الإجابة على ھذا التساؤل الجانح ومن ثم إمكانیة مُ 
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-15قمتقتضي على الأقل عرض تلك الأنواع من الجرائم التي حددھا الأمر ر

  .للوساطة محلاً شكل كونھا تُ  02

 عتبرالتي تُ الجرائم  02-15شرع الجزائري من خلال الأمر رقمدد المُ حَ        

طاق إعمال الوساطة من حیث الموضوع، بحیث للوساطة، لیحصر بذلك نِ  محلاً 

في مواد الجنح على جرائم السب، والقذف، والاعتداء على الحیاة طبق تُ 

الخاصة، والتھدید، والوشایة الكاذبة وترك الأسرة، والامتناع العمدي عن تقدیم 

لاستیلاء بطریق الغش على أموال الإرث قبل النفقة، وعدم تسلیم الطفل، وا

قسمتھا، أو على أموال مشتركة أو أموال الشركة، وإصدار شیك بدون رصید 

والتخریب، أو الإتلاف العمدي لأموال الغیر، وجنحة الضرب والجرح غیر 

العمدیة والعمدیة المرتكبة بدون سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح، 

لى الملكیة العقاریة والمحاصیل الزراعیة والرعي في ملك وجرائم التعدي ع

الغیر، واستھلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن 

  .22طبق الوساطة في المخالفاتمكن أن تُ كما یُ  .21طریق التحایل

مكن نح والمُ صنف الجُ  ضمن ندرجعداد أنواع الجرائم التي تمن خلال تِ      

إذا  للوساطة ة بشأنھا، یصح القول بأنھا تصدق لتكون موضوعاً إعمال الوساط

رتكبة من قبل الطفل الجانح في نعتبر الجرائم المُ  لذلك. ارتكبھا الطفل الجانح

كتملة مواد الجنح ھي الأخرى واردة على سبیل الحصر، لكن تبقى قناعتنا غیر مُ 

تقدیم النفقة وعدم ترك الأسرة والامتناع العمدي عن  في بعض الجرائم، مثلاً 

بمقدور رصید، لأنھ یبدو من المنطقي لیس  تسلیم الطفل وإصدار الشیك بدون

  .لما تقتضیھ من شروط الطفل الجانح اقترافھا

  :وسبل تنفیذه ینالجانحب الخاصاتفاق الوساطة . 4

مكن أن تتم خلالھ الوساطة طاق الزمني الذي یُ دد المشرع الجزائري النِ حَ        

ذات  مسائلھي أطرافھا، و جرى بھا وكذاة، كما بین الكیفیة التي تُ الجزائی

مت بھا من ظِ قارنة مع الكیفیة التي نُ أھمیة، كما تطرح العدید من الإشكالات مُ 
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لما یكون المشتكى  ظم قانونیة لبعض الدول، وتزداد تلك الإشكالات تعقیداً بل نُ قِ 

قابل ینبغي أن وفي المُ  ،)1.4(صوصیة یستوجب بعض الخُ  جانحاً  منھ طفلاً 

  .)2.4(للتنفیذ  قابلاً  حدداً یكون مضمون الوساطة مُ 

   :جانحینإبرام اتفاق الوساطة لل كیفیة  .1.4

مكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاریخ ارتكاب الطفل الجانح یُ       

بحیث یقوم وكیل  .23بل تحریك الدعوى العمومیةللمخالفة، أو الجنحة وقَ 

كلف بھا احد مساعدیھ، أو احد ضباط إجراء الوساطة بنفسھ أو یُ الجمھوریة ب

بل ھذا الأخیر فانھ یتعین غیر انھ إذا تمت الوساطة من قِ  .24الشرطة القضائیة

  .25علیھ أن یرفع محضر الوساطة إلى وكیل الجمھوریة لاعتماده بالتأشیر علیھ

رتكب بین مُ جرى الوساطة في ھذه الحالة بموجب اتفاق مكتوب یتم تَ       

مثلھ الشرعي أو جرمة والضحیة، كما تتم بطلب من الطفل أو مُ الأفعال المُ 

، غیر انھ متى قرر ھذا الأخیر 26حامیھ، أو تلقائیا من قبل وكیل الجمھوریةمُ 

مثلھ الشرعي والضحیة أو جوء إلى الوساطة، وجب علیھ استدعاء الطفل أو مُ اللُ 

  .27منھم لٍ ستطلع رأي كُ ذوي حقوقھا ویَ 

عھ الوسیط وبقیة وقِ ر فیھ اتفاق الوساطة یُ حرَ ھذا وتنتھي الوساطة بمحضر یُ      

  .28سلم نسخة منھ إلى كل طرف في الوساطةالأطراف، وتُ 

  :29بل تنفیذهمضمون اتفاق وساطة الطفل الجانح وسُ . 2.4

  :بالطفل الجانح حتوى اتفاق الوساطة الخاصمُ  .1.2.4

نجده أشار ) 115-110(، لاسیما المواد 12-15ون رقمبالرجوع إلى القان     

ضمین محضر الوساطة تقدیم تعویض للضحیة أو إلى تَ  113من خلال المادة 

مكن أن تنتھي واضح وصریح ما یُ  حدد بنصانھ لم یُ  لكن الملاحظ .قوقھاذوي حُ 

إلیھ الوساطة، لذلك وبالعودة إلى التعریف الذي خص بھ الوساطة من خلال 

  :30جمل مضمون الوساطة في ما یليمكن لنا أن نُ ة منھ، یُ المادة الثانی

 تقدیم تعویض للضحیة أو ذوي حقوقھا؛ -
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 إنھاء المتابعات؛ -

 جبر الضرر الذي تعرضت لھ الضحیة؛ -

 وضع حد لأثار الجریمة؛ -

 .المساھمة في إعادة إدماج الطفل -

مثلھ مكن أن یتضمن محضر الوساطة تعھد الطفل، تحت ضمان مُ كما یُ      

حدد في رعي، بتنفیذ التزام واحد أو أكثر من الالتزامات الآتیة في الأجل المُ الش

  :31الاتفاق

 ضوع للعلاج؛راقبة طبیة أو الخُ إجراء مُ  -

 تخصص؛تابعة الدراسة أو تكوین مُ مُ  -

 .سھل عودة الطفل للأجرامعدم الاتصال بأي شخص قد یُ  -

الھدف  ،راءات وقائیةولعل مثل ھذه الالتزامات في الحقیقة ما ھي إلا إج      

جددا للإجرام، وكذا قطع كل مایة الطفل الجانح قدر الإمكان من العودة مُ منھا حِ 

مكن ھود التي تُ بل التي ما من شانھا تسھیل لھ ذلك، فضلا عن تسخیر كل الجُ السُ 

ون جتمع، دُ من جدید إعادة إدماج الطفل الجانح إلى الحیاة الطبیعیة داخل المُ 

نبوذ، وفي الحقیقة ھذه ھي حل أنظار أو حتى انھ مَ أو انھ مَ عوره بالنقص شُ 

  .المقاصد الحقیقیة للوساطة الجزائیة

  :لطفل الجانحابل تنفیذ اتفاق وساطة سُ . 2.2.4

یمة ظم المشرع تنفیذ اتفاق الوساطة، وحتى یكتسب محضر الوساطة قِ نَ       

وكیل الجمھوریة وأمین  ضمینھ توقیعب القانون تَ وجَ ، اَ لزماً صبح مُ قانونیة ویُ 

  .سخة منھ إلى كل طرفالضبط والأطراف، مع ضرورة تسلیم نُ 

ھذا ولضمان تنفیذ اتفاق الوساطة الجزائیة أوكل القانون لوكیل الجمھوریة      

راقبة تنفیذ الطفل الجانح لتلك الالتزامات على مُ  سھرحیث یَ ھمة، بِ تلك المُ 

، 33بدئیاً تابعة الجزائیة مَ نھي المُ طة یُ ، لاسیما وان محضر الوسا32نوطة بھالمَ 

لكن في حالة . رافقة الطفل الجانح والعمل على إعادة إدماجھویفتح المجال لمُ 
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حدد في الاتفاق، فان ترتبة عن الوساطة في الأجل المُ عدم تنفیذ الالتزامات المُ 

  .34متابعة الطفل الجانحبادر بِ وكیل الجمھوریة یُ 

تابعة الطفل الجانح بعد اتفاق بین سبب إمكانیة مُ لم یُ  مایة الطفلقانون حِ       

زامات التي تضمنھا اتفاق ذلك إلى إخلال الجانح بالالت ردُ الوساطة، ھل مَ 

تابعة على الجریمة التي ارتكبھا الطفل بعد أن كانت أم استئناف المُ  ؟الوساطة

  ؟أم ھما معا ؟وقفة بسبب اتفاق الوساطةمُ 

، نجده قد تضمن نص یقضي بتعریض 02-15رقم إلى الأمر بالرجوع     

حدد عن تنفیذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الأجل المُ  متنع عمداً الشخص الذي یَ 

قررة للجریمة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة قوبة المُ لذلك، إلى العُ 

  .35من قانون العقوبات 147

تابع بسبب إخلالھ لاتفاق ع للمُ نستطیع القول بان الطفل الجانح یخض لذلك     

تابع على الجریمة التي كانت محل الوساطة بعدم تنفیذه، وفي نفس الوقت یُ 

د شدُّ واقف للمتابعة، ولعل تَ مثابة شرط نا كانت بِ وساطة، أي أن الوساطة ھُ 

المشرع في ھذا الشأن الھدف منھ ھو إعطاء اتفاق الوساطة قیمة قانونیة وأھمیة 

صداقیة لاسیما أخذھا بعین الاعتبار، وبالنتیجة تكون لھ مِ  یجب على أطرافھ

  .بر الضرر الذي أصابھلالھ على الأقل جَ أمل من خِ بالنسبة للضحیة الذي یَ 

أما عن طبیعة محضر الوساطة الذي یتضمن تقدیم تعویض للضحیة أو      

ام قانون لأحك مھر بالصیغة التنفیذیة طبقاً یُ  تنفیذیاً  سنداً قوقھا، فھو وي حُ ذَ 

، كما لا یجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي 36الإجراءات المدنیة والإداریة

یمنع  مایة الطفل لم یتضمن نصاً وبما أن قانون حِ  .37طریق من طرق الطعن

صوص الطعن في اتفاق الوساطة، فانھ یتعین في ھذا الشأن تطبیق ما تضمنتھ نُ 

  .اتفاق وساطة الطفل الجانحقانون الإجراءات الجزائیة، أي حظر الطعن في 

  برره، فمن جھة ھو ولعل منع الطعن في اتفاق الوساطة الجزائیة لھ ما یُ       
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مثلھ الشرعي والضحیة، اتفاق ناتج عن توافق إرادة أطرافھ أي الطفل الجانح ومُ 

دع معھ أیة مجال مثلا في وكیل الجمھوریة، مما لا یَ وتحت إشراف القضاء مُ 

رتكن إلیھا احد أطرافھ لنقضھ مكن أن یَ بب من الأسباب التي یُ جود سللشك في وُ 

طالبة بتعدیلھ أو إلغائھ، ومن جھة أخرى فان إقرار الطعن في اتفاق أو المُ 

فتح المجال أمام فرضیة إمكانیة إلغاء أو على الأقل تعدیل الاتفاق الوساطة یَ 

فقدھم فوسھم ویَ ي نُ ثیر الشك فلإرادة الأطراف ویُ  عد تجاوزاً وھو ما یُ  ،الأول

مما یجعلھ محصنا من  تنفیذیاً  إقرار القانون سنداً فضلاً عن انھ بدیتھ، الثقة في جِ 

  .كل طعن

  :خاتمة

قلة نوعیة في عد تبني المشرع الجزائري للوساطة في شقھا الجزائي نَ یُ       

 ینتقل بموجبھا من عدالة تفصل بطریقة عالجة القضایا ذات الطبیعة الجزائیة،مُ 

شاركین في اتخاذ جد فیھ أطراف النزاع أنفسھم مُ أحادیة آمرة، إلى قضاء یَ 

وازنة بحیث فیھا مُ  .الموقف الحاسم لفض النزاع تحت رقابة وإشراف القضاء

حافظة قدر الإمكان على قابل المُ بین مصالح أطراف النزاع من جھة، وفي المُ 

ومثل ھذه النقلة  .ب ثائرةحمة بین أفراد المجتمع في وقت تكون فیھ الأعصااللُ 

       .بزغ في الأفق التشكیك في عدالة العدالة عد حتمیة بعد أنتُ 

لفض المنازعات ذات أھمیة، لكن  ةبدیلآلیة الوساطة الجزائیة ك عدتُ لذلك       

یتضح دورھا  ستفید منھا طفل جانح، وھنا تحدیداً یتعاظم دورھا لما یكون المُ 

على المجتمع ولو  الجانح، وھو ما ینعكس إیجاباً الإصلاحي في إعادة إدماج 

ومع ذلك سجلنتا من خلال ھذه الدراسة النتائج  .على المدى المتوسط أو البعید

  :والتوصیات التالیة

منھ  149لغى بموجب المادة تعلق بحمایة الطفل أَ المُ  12- 15القانون رقم -    

المواد من (اب الثالث القواعد الخاصة بالمجرمین الأحداث الواردة في الكت

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،  156-66من الأمر رقم ) 442-494
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لذلك یُستحسن عدم اعتبار مُصطلح حَدث لھ نفس المعنى للطفل،  .السابق الذكر

  .تلافیاً للغُموض وتماشیاً مع التشریع

ن  -      ،الجانح شرع ضابط الشرطة القضائیة إجراء الوساطة مع الطفلالمُ مَكَّ

حسب ولذلك  .شد الجزائين الرُ بالنسبة للشخص بالغ سِ ذلك  خول لھ یُ لم و

ن تفرض على رجال صوصیة السِ اعتقادنا أنھا صلاحیة في غیر محلھا، فخُ 

ضاعفة لھذه الفئة، لاسیما نایة مُ قدمتھم وكیل الجمھوریة ایلاء عِ القضاء وفي مُ 

، بل أن القانون عموما یولي حاكمة القصر بقاض الأحداثوان القانون خص مُ 

بل ضابط الشرطة كما أن رفع محضر الوساطة من قِ . أھمیة وحمایة للقاصر

القضائیة إلى وكیل الجمھوریة لاعتماده بالتأشیر علیھ، فیھ نوع من الاستخفاف 

شیر على بالحمایة التي یجب أن تولى لمثل ھذه الفئة، لاسیما وان النص لم یُ 

عد من ضابط الشرطة القضائیة من قبل راجعة المحضر المُ الأقل إلى إمكانیة مُ 

رضیة التقصیر في بلوغ ھدف الوساطة وكیل الجمھوریة، وھو ما یجعل فُ 

كما أن إشراف وكیل الجمھوریة المنحصر في التأشیر على المحضر . حتملمُ 

  .لصداقیة العملیة ككبقي على الأقل الشك في مِ ثیر أو یُ ون التعدیل أو الإلغاء یُ دُ 

، على خلاف الأمر رمحضالشتملات وضح اسم أو مُ قانون حمایة الطفل لم یُ  -   

دون فیھ ھویة الذي سمى المحضر بمحضر الوساطة، واشترط أن یُ  02-15رقم

للأفعال، وتاریخ ومكان وقوعھا، ومضمون  وجیزاً  وعنوان الأطراف، وعرضاً 

  .تفادیاً للتأویلات لذلك ینبغي ضبط الأمور .اتفاق الوساطة، وأجال تنفیذه

تفتح المجال للسلطة ، 12-15من القانون رقم 111من المادة  3 الفقرة -   

التقدیریة لوكیل الجمھوریة فیما یخص إعمال الوساطة الجزائیة من عدمھا، 

دفعنا للتساؤل عن المعاییر والأسباب الحقیقیة التي یبني علیھا وكیل الأمر الذي یَ 

ون تسویة النزاع عن طریق الوساطة، لا سیما وان دُ  الجمھوریة تقدیره وتحول

بل المشرع، وأن المبدأ یقضي بحظر من قِ  حددة سلفاً جرائم محل الوساطة مُ 

م ما قیمة تقدیر وكیل الجمھوریة عرض النزاع ثُ . القیاس في مسائل التجریم
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. قوقھا الوساطة في الأساسعلى الوساطة في حالة رفض الضحیة أو ذوي حُ 

مایة الطفل من حیث لاءمة نصوص قانون حِ جب في ھذا الشأن مُ لذلك وَ 

الفقرة الأولى  1مكرر 37مكرر الفقرة الأولى والمادة  37مضمونھا مع المادة 

، حتى تبقى سلطة وكیل الجمھوریة 02-15والفقرة الثانیة من الأمر رقم

وضع  نحصرة في الغایة لھذه الأخیرة فقط، أيالتقدیریة في إجراء الوساطة مُ 

حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب عنھا، مع شرط قبول 

  .رصة الاستعانة بمحاممع إتاحة لھم فُ  الضحیة أو المشتكى منھ بھا، طبعاً 

   : الإحالاتھمیش والت
 
صومة في جمیع المواد، باستثناء نص على الوساطة كطریق لإنھاء الخُ  بحیث نجده مثلاً  1

م العام، انظر المواد ؤون الأسرة والقضایا العمالیة وكل ما من شانھ أن یمس بالنظاقضایا شُ 

یتضمن قانون  2009فبرایر  25مؤرخ في  09-08من قانون رقم) 994-1004(

 . 2009افریل  23، الصادر في 21الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر العدد
یتضمن  1966یونیو  8مؤرخ في  155-66من الأمر رقم) 393إلى  381(أنظر المواد  2

 ).معدل ومتمم( 1966یونیو  10، الصادر في 48العدد قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر
 5، والمتضمن المواد من ''العمل للنفع العام''كرر تحت عنوان أضیف الفصل الأول مُ  3

عدل ویتمم الأمر ، یُ 2009ابریل  25المؤرخ في  01-09، بالقانون رقم6مكرر 5كرر إلى مُ 

، 15العدد لعقوبات، ج روالمتضمن قانون ا 1966یونیو  8المؤرخ في  156-66رقم

كن الجھات القضائیة وبشروط من استبدال عقوبة بحیث مَ  .2009مارس  8الصادر في 

الحبس المنطوق بھا بقیام المحكوم علیھ بعمل للنفع العام بدون أجر لدى شخص معنوي من 

 .شھراً ) 18(القانون العام، في أجل أقصاه 
المؤرخ في  155-66رقمیتمم الأمر ، یعدل و2015 /23/7مؤرخ في  02-15أمر رقم 4

   .2015 /23/8، الصادر في40ددج ر ع المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 8/6/1966
، یتعلق بقانون حمایة الطفل، ج ر 2015یولیو  15مؤرخ في  12-15قانون رقم 5

 السابق الذكر، تتمم 02-15من الأمر رقم 8المادة (.2015یولیو  19، الصادر في 39العدد

  في ''بفصل ثان مكرر عنوانھ  155-66أحكام الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 
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 ).9مكرر 37إلى  1مكرر 37مكرر،  37، یتضمن المواد من ''الوساطة

رضت للتوقیع التصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة اعتمدت اتفاقیة حقوق الطفل وعُ  6

 1990سبتمبر  02، وكان 1989نوفمبر  20في المؤرخ  44/25العامة للأمم المتحدة 

صادقت الجزائر على اتفاقیة حقوق الطفل مع . منھا 49بحكام المادة  تاریخ بدأ نفاذھا عملاً 

دیسمبر  19المؤرخ في  461-92صریحات تفسیریة بموجب المرسوم الرئاسي رقمت

 .23/12/1992، الصادر في91، ج ر العدد، الصادر في ج ر العدد1992
والمصادق علیھ  1990عتمد المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاھیتھ بادیسا أبابا في یویو ا 7

، 41، ج ر العدد2003یولیو  08المؤرخ في  242- 03بموجب المرسوم الرئاسي رقم

  .2003یولیو  09الصادر في
ذا بموجب ھ''تنص المادة الثانیة من المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاھیتھ على انھ  8

 .''عاماً  18مره عن ل عُ قِ أي إنسان یَ '' یقصد بالطفل''المیثاق 
 .السابق الذكر 12-15من القانون رقم 2لاحظ المدة  9

 .السابق الذكر 12-15مقطة ثالثة من القانون رقم 2انظر المادة  10
 .السابق الذكر 12-15مقطة رابعة من القانون رقم 2انظر المادة  11
وھو ما كانت تنص  .السابق الذكر 12-15ادسة من القانون رقممقطة س 2انظر المادة  12

 149تم إلغاؤھما بالمادة (السابق الذكر،  155-66من أمر رقم 443، 442علیھ المادتین 

، 99، 92، 87، 81حول ھذه المفاھیم راجع المواد  ).السابق الذكر 12- 15من القانون رقم

، 24من قانون الأسرة، ج ر العددیتض 1984یونیو  9مؤرخ في  11-84من قانون رقم

 ).معدل ومتمم( 1984یونیو  12الصادر في 
رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، . انظر كل من، د 13

ھشام مفضي المجالي، الوساطة . وما یلیھا، و د 42، ص2010دون دار وبلد النشر، 

لنزاعات الجزائیة، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل الجزائیة وسیلة غیر تقلیدیة في حل ا

، 2008درجة دكتوراه في الحقوق، قسم الدراسات العلیا، كلیة الحقوق بجامعة عین شمس، 

إیمان مصطفى منصور مصطفى، الوساطة الجزائیة، دراسة مقارنة، . وما یلیھا، ود 77ص

الجنائي، كلیة الحقوق بجامعة  رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون

 .وما یلیھا 59، ص2010القاھرة، 
 .44، 43رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص. أنظر، د 14
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الوساطة عبارة عن مبدأ بمقتضاه یتفق كل من قضاة  jean Pradel اعتبر الأستاذ -    

قواعد القانونیة الأمور الجنائیة والأطراف الخاصة، والمجرم، والمجني علیھ، على استبعاد ال

محمد سامي الشوا، الوساطة والعدالة الجنائیة، اتجاھات . القابلة للتطبیق بطبیعتھا، نقلا عن د

 .07حدیثة في الدعوى الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، دون سنة نشر، ص
من القانون  4/1البلجیكي، والمادة  2005جوان  22انظر على سبیل المثال، قانون  15

التي نصت علیھا لجنة  99البرتغالي، المذكرة الملحقة بالتوصیة رقم 2007لسنة  21مرق

رامي متولي القاضي، . الخ، أنظر د...1999سبتمبر  15الوزراء بالمجلس الأوربي بتاریخ 

 .وما یلیھا 40مرجع سابق، ص
 .السابق الذكر 12-15من القانون رقم 2أنظر المادة  16
ة تجریم تَّ راد منھ البَ حفز على ضرورة تبني الوساطة الجزائیة، لا یُ برر الذي یُ مثل ھذا المُ  17

عد ھو الآخر وفي الكثیر من الأحیان العلاج الأمثل في بعض القضایا وبعض العقاب الذي یُ 

جرمین من العقاب، لان غطاء لإخفاء أو تھرب المُ ستغل الوساطة كَ حظر أن تُ جرمین، كما یُ المُ 

عد الحقیقي الذي تبناھا المشرع لأجلھ، ولعل بلوغ مقاصد الوساطة البُ فقد الوساطة ذلك یَ 

 .قدمتھا الإصلاح الحقیقي لقطاع العدالةملة من العوامل في مُ یقتضي حسب اعتقادنا تضافر جُ 
 .02- 15ر من الأمر رقممكر 37، والمادة 12- 15من القانون رقم 110/2انظر المادة  18
 .السابق الذكر 12- 15من القانون رقم 110/2انظر المادة  19
 .السابق الذكر 12- 15من القانون رقم 110/1انظر المادة  20
 .السابق الذكر 02- 15الفقرة الأولى، من الأمر رقم 2مكرر 37انظر المادة  21
 .السابق الذكر 02-15الفقرة الثانیة، من الأمر رقم 2مكرر 37انظر المادة  22
 .لسابق الذكرا 12- 15من القانون رقم 110/1انظر المادة  23
  .السابق الذكر 12- 15من القانون رقم 111/1انظر المادة  24
 .السابق الذكر 12- 15من القانون رقم 112/2انظر المادة  25
   111/2السابق الذكر، والمادة  02-15مكرر الفقرة الثانیة، من الأمر رقم 37انظر المادة  26

  .السابق الذكر 12-15من القانون رقم
  .السابق الذكر 12- 15من القانون رقم 111/3انظر المادة  27
السابق الذكر، والمادة  02- 15فقرة الثانیة، من الأمر رقم 3مكرر 37انظر المادة  28

 السابق الذكر 12-15من القانون رقم 112/1
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أمحمد سعد الدین، الطبیعة القانونیة لاتفاق . حول اتفاق الوساطة الجزائیة، أنظر د 29

، 5صوت القانون، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، العدد الوساطة الجزائیة، مجلة

 .73-54، ص ص2016افریل 
 37وھو ما  یتفق إلى حد كبیر مع مضمون اتفاق الوساطة المنصوص علیھ في المادة  30

تعویض  إعادة الحال إلى ما كانت علیھ؛ :، والمتضمن ما یلي02-15الأمر رقممن  4ررمك

 .كل اتفاق أخر غیر مخالف للقانون یتوصل إلیھ الأطراف ر؛مالي، أو عیني عن الضر
 .السابق الذكر 12- 15من القانون رقم 114/1انظر المادة  31
 .السابق الذكر 12- 15من القانون رقم 114/2انظر المادة  32
 .السابق الذكر 12- 15من القانون رقم 115/1انظر المادة  33
 .السابق الذكر 12- 15من القانون رقم 115/2انظر المادة  34

إذا لم یتم تنفیذ ''السابق الذكر على انھ  02-15من الأمر رقم 8مكرر 37تنص المادة  -    

  .''ناسبا بشان إجراءات المتابعةحددة، یتخذ وكیل الجمھوریة ما یراه مُ الاتفاق في الآجال المُ 
من  147/2تنص المادة  .السابق الذكر 02- 15من الأمر رقم 9مكرر 37انظر المادة  35

الأفعال والأقوال والكتابات العلنیة التي یكون الغرض منھا التقلیل ''قانون العقوبات على انھ 

وفي . ''من شان الأحكام القضائیة والتي یكون من طبیعتھا المساس بسلطة القضاء أو استقلالھ

 3و 144/1قابل نجد المشرع الجزائري اقر عقوبات لمرتكب ھذه الأفعال من خلال المادة المُ 

دج، أو  500.000إلى  1000تتمثل في الحبس من شھرین إلى سنتین، والغرامة من 

 .بإحداھما فقط، مع إمكانیة نشر الحكم وتعلیقھ على نفقة المحكوم علیھ
السابق الذكر، وفي ذات السیاق أنظر المادتین  12-15من القانون رقم 113انظر المادة  36

من الأمر  7مكرر 37تنص المادة ( .بق الذكرالسا 09-08من قانون رقم 601، 600

للتشریع  طبقاً  تنفیذیاً  عد محضر اتفاق الوساطة سنداً یُ ''السابق الذكر على انھ  02-15رقم

 .)''الساري المفعول
  .السابق الذكر 02-15من الأمر رقم 5مكرر 37أنظر المادة  37

  :قائمة المراجع 
 لمؤلفاتا : 

وبلد  طة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، دون داررامي متولي القاضي، الوسا. د - 

  .2010النشر، 

 



انون دور الوس��اطة ف��ي حِمای��ة الطف��ل الجَ��انِح عل��ى ض��وء احك��ام الق��          ، من��ال حنی��در   
 12-15رقم
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محمد سامي الشوا، الوساطة والعدالة الجنائیة، اتجاھات حدیثة في الدعوى الجنائیة، دار . د -

 .النھضة العربیة، القاھرة، دون سنة نشر

 الأطروحات : 

لیدیة في حل النزاعات الجزائیة، ھشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائیة وسیلة غیر تق. د -

دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، قسم الدراسات العلیا، كلیة 

  .2008عة عین شمس، الحقوق بجام

إیمان مصطفى منصور مصطفى، الوساطة الجزائیة، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل . د -

 .2010معة القاھرة، الجنائي، كلیة الحقوق بجادرجة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون 

 المقالات :   

أمحمد سعد الدین، الطبیعة القانونیة لاتفاق الوساطة الجزائیة، مجلة صوت القانون، . د -

 .73-54، ص ص2016، افریل 5جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، العدد

 




